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 :الملخص
في إطار  ،2014-2003العراقي للفترة  الاقتصادة في الأجنبيتطور دور المصارف المحلية الخاصة و اتجاهاتتحليل إلى  بحثال هدفي

لقطاع ادور وتحفيز والتحول نحو اقتصاد السوق  ،الاقتصادي تمثلت بالانفتاحوالتي  العراق التي تبناها ةديدالجالاقتصادية السياسة 
 الثقافة ءرساإارس دورا فعالا في يمة والخاصة في العراق لم الأجنبيينطلق البحث من فرضية مفادها ان قطاع المصارف والخاص. 

ي المنظم للعمل قانونوالاقتصادية، والإطار الربحية سريعة هيئتها الظروف السياسية  لأنشطةالمصرفية في العراق بسبب ممارسته 
 .غير المتكاملةوالتعليمات المصرفي، 

في للبيانات المتاحة الاقتصادي لتحليل امن خلال  الى نتائج كلية من مقدمات جزئية المنهج الاستقرائي للوصولالبحث  اعتمدوقد 
 مجموعة البحث إلىكالبنك المركزي ووزارة التخطيط. وتوصل  ،المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالقطاع المصرفي العراقي منشورات

 ستثماراو عيدااو ائتمان من نشطتهأأهمها: ان القطاع المصرفي العراقي يعاني من اختلالات جوهرية في جميع  كان منالنتائج،  من
وذلك بسبب  ،غير عادلة افضت الى احتكار المصارف الحكومية للنشاط المصرفيمنافسة بالرغم من الدعم الحكومي. اضافة الى وجود 

اجبرت الافراد والشركات في القطاع الخاص والعام الى  التيالحكومية  القوانينوالتعليمات و ،ضعف الثقافة المصرفية في العراق من جهة
في دعم المنافسة ة لم تمارس دورها الحقيقي الأجنبي. كما توصل البحث الى ان المصارف ىالتوجه نحو المصارف الحكومية من جهة اخر

لتسهيلات الحكومية الممنوحة الحوافز وا أهمهابسبب جملة من الاسباب  ،مات المصرفية المقدمةوتطوير نوعية الخد ،المصرفية
ايجاد ويقترح البحث مما ادى تسهيل حصول المصارف على ارباح بطرق سهلة دون تقديم خدمات مصرفية حقيقة.  ،للمصارف الخاصة

 الحوافز والتسهيلات الحكومية. ىسبل لدفع المصارف الخاصة لكسب الارباح من خلال تقديم خدمات مصرفية حقيقية بدل الاعتماد عل
 .المصرفية القوانينة، البنك المركزي، الأجنبيالعراق، القطاع المصرفي، المصارف  الكلمات الدالة:

 المقدمة 1.
مارست سياسة الانفتاح للبنك المركزي العراقي ومنح الحوافز لمصارف 

 ةالأجنبيالقطاع الخاص دورا مهما في زيادة اعداد المصارف الخاصة و
كبيرة تفوق اعداد المصارف الخاصة  دالعراقية بأعدافي السوق 

سهم في تزيادة لم هذه ال بكثير، الا ان المجاورةة في الدول الأجنبيو
سهم كثيرا في تللزبون العراقي، ولم  المقدمة تحسين الخدمات المصرفية
ة الأجنبيالمصارف  تعملولم ه ، دورفعيل تطوير العمل المصرفي وت

تحسين الاختلالات التي يعاني منها القطاع المصرفي  على الوافدة
ة الوافدة هي مصارف اقليمية الأجنبياذ ان معظم المصارف  ،العراقي

المصارف المعروفة عالميا مثل  حين أن عالمياً، فيغير معروفة 
(HSBC( و )CityGroup )الخروج من السوق العراقية بعد حاولت 

 .2014 عام

                                                           
 .المسؤل الباحث *

 ـ)ت هيمنلقد   .( على كافة النشاطات المصرفية7المصارف الحكومية ال
واستحواذ المصارف  يءستغرب انه رغم الوضع الامني السومن الم

الحكومية على كافة النشاطات المصرفية، الا ان اعداد المصارف 
بوتيرة كبيرة، مما  ازدادة بشكل خاص الأجنبيالخاصة بشكل عام و
 العملةمن خلال المضاربة في  كبيرة وسريعة رباحأيؤكد حصولها على 

المباع من قبل البنك ها حيث ازداد الفرق بين سعر صرف ،الصعبة
 .2014الموازي بعد احداث  في السوق صرفالالمركزي العراقي وسعر 

 مشكلة البحث
المصارف الخاصة  الدور الذي اضطلعت به تدور مشكلة البحث حول

في تصحيح الاختلالات  الدراسةفي فترة  العراق ة فيالأجنبيوالمحلية 
طوير في ت ة هذه المصارفومدى مساهم المصرفي،الهيكلية في النظام 

 قفوفبالرغم من ت .العراقالثقافة المصرفية في والخدمات المصرفية 
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حيث ضخامة رأس المال فاتها فشلت  والأجنبية من الأهليةالمصارف 
 .من اداء الدور المطلوب منها في الاقتصاد العراقي

 :فرضية البحث1.1. 
ة والخاصة لم الأجنبيينطلق البحث من فرضية مفادها ان المصارف 

 الثقافة ءرساتصحيح الاختلالات الهيكلية، وإارس دورا فعالا في تم
 لها ربحية سريعة هيئتها لأنشطة ارستهالمصرفية في العراق بسبب مما

ي المنظم للعمل قانونوالاقتصادية، والإطار ال الظروف السياسية
 .غير المتكاملةوالتعليمات المصرفي، 

 البحث أهدف
 تتلخص أهداف البحث في الآتي:

ة في الأجنبيلى واقع واليات عمل المصارف الخاصة وعالوقوف  .1
 .العراق

 .عمل هذه المصارفتحديد اهم السلبيات التي رافقت  .2
تقديم الخدمات المصرفية في في  ة هذه المصارفومدى مساهم .3

 العراق.
 :منهجية البحث 2.1.

يتبع البحث المنهج الاستقرائي القائم على الوصول الى نتائج كلية من 
 من خلال التحليل الاقتصادي للبيانات المتاحة مقدمات جزئية 

 :البحث يةهيكل. 3.1
دور ل النظري الإطارمنه ل والأ يعرض ،محاورثلاثة  علىالبحث  قسم

 تناولالمحور الثاني فقد  اامقتصاد. الاة في الأجنبيالمصارف الخاصة و
لمزايا والحوافز اق واة في العرالأجنبيوتحليل واقع المصارف الخاصة 

المصارف. بينما تطرق المحور الثالث لتحليل هذه التي تتمتع بها 
ة في تقديم الخدمات المصرفية في الأجنبيالخاصة ومساهمة المصارف 

 العراق.
 النظري الإطار. 2

 :القطاع المصرفي 1.2.
يعتبر . والاقتصاديةالحياة  فيدورا مهما  النقدي والمالييلعب القطاع 

 الاقتصادينمو وتطور هذا القطاع من أهم العوامل المساعدة على التقدم 
كان للثورة المالية وما تبعها من تطوير الأدوات  لقد الحديث.

انتشار وتوسع نتائج الثورة في كبيرا  تأثيراوالمؤسسات المالية المتنوعة 
ــ  2008لقد أظهرت الأزمة المالية في عام و .الصناعية والتكنولوجية

 ـأن اي خلل  انهيار للقطاع المالي يعرض  أوومن قبلها أزمة الثلاثينيات ـ
 & Richard للدول لاضطرابات شديدة القومي الاقتصاد

Toniolo, 1991,45) .) 
يعتمد على تعبئة الموارد والاستفادة منها بطريقة  الاقتصاديان النمو 

مخطط لها. وان المؤسسات المالية عامة والمصارف خاصة تعمل على 
ن المصارف هي فإ، لذلك الاقتصادفي  والاستثماراتتعبئة المدخرات 

يتكون و (.Desai, 1976, 228) الاقتصادينواة عملية النمو 
دولة من ثلاثة اجزاء هي الاسواق المالية وخدمات  لأيالنظام المالي 

خاصة  أوحكومية  كانتوشركات التأمين، والمصارف سواء  ،الائتمان
مود الفقري للنظام المالي للدولة واقتصادها. فهو المحرك الذي عال تعتبر

الى كون المصارف جزء من  فبالإضافةوالاعمال.  موالادارة الأيتبنى 
ي في الجزئيين أساسفهي تعمل كجزء  ،للدولة والنقدي النظام المالي

الاخريين للنظام المالي، حيث انها تعمل كشركات وساطة في الاسواق 
 المصارف بالعمل في مجال التامين ايضا تبدأ ومؤخراالمالية 

(Paez, 2011,38). 
تعرف المصارف على انها مؤسسات مالية تقبل الودائع، وتوفر و

، وهي وسيط قراضعملها هو الاقتراض والا أساساي ان  ،القروض
أو المتقدمة  الاقتصاداتفي  سواءمالي يتفاعل الناس معها بشكل يومي 

يعرف الوسطاء الماليين بينما  (.Mishkin, 2004,8) ةالناشئ
هناك والمال.  رأسبالكيانات التي تتوسط بين مقدمي ومستخدمي 
وتحويل الأصول  (،نوعان من الوساطة المالية، وهي الوساطة )السمسرة

 ين الىالمال من المدخر رأستسهل تحويل  فالسمسرةالنوعي. 
تحويلات يمكن أن تتم ال وهذهخاطرة. المالمستثمرين من دون تحمل 

بينما تحويل  .صارفلممن قبل اي مؤسسة مالية أخرى من غير ا
على عاتقها  تأخذالأصول النوعي التي تقوم بها المصارف التجارية، 

. وهنا تجدر الاشارة وتحمل المخاطر المال وتوفير المعلومة رأستحويل 
 قد تتم خارج الاسواق والمؤسسات المالية ايضا. موالالى ان تحويل الأ

بمجموعة من المهام الرئيسية، وهي:  للمصارفتتميز الوساطة المالية 
 ،توفير المعلومات،إدارة المخاطر،نقل الموارد،تجميع الموارد، المقاصة
لى كوظيفة والى المهمة الأ ةتوفير السيولة. يمكن الاشارو ،التحفيز

الوسيط بين الدافع والمستفيد في تعاملات سوق المال. والوظيفة الثانية 
وتوزيعها من أجل تسهيل التنويع، في حين أن  ،المواردتتعلق بتجميع 

اما الوظيفة الرابعة  والمكان.الوظيفة الثالثة هي نقل للموارد عبر الزمان 
صارف، خلافا تحويل الأصول. فالمبفهي تحمل المخاطر المرتبطة 

 .الفائدة أسعارو ،والائتمانللوسطاء الاخرين، تواجه مخاطر السيولة، 
 ع.يالتنووالمصارف الى التحوط،  أولمواجهة هذه المخاطر، تلج

تصنع المعلومات وتتعامل مع المشاكل الناجمة  فان المصارف واخيرا،
تحول الاصول غير النقدية الى اصول و عن عدم صحة هذه المعلومات

نقدية وبذلك توفر السيولة  أموالتحويل الاسهم والسندات الى ك ،نقدية
(Paez, 2011, 53-55.) 

 :المصرفي وتدويل العمل الأجنبي الاستثمار 2.2. 
لتوسع في التجارة الدولية. استجابة ل التوسع في تدويل المصارف جاء لقد

رف كان بسبب انتشار ا( بأن تدويل المصO’Conner)يعتقد 
 موالالصرافين المستقلين في الخارج، وإنشائهم لشبكات تدفق رؤوس الأ

. (O’Conner, 2005,99والمعلومات لأغراض التجارة الدولية )
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لا دور المصارف لما توسعت التجارة والاعمال الدولية بشكل عام. فلو
نوع من التجارة  والدولية في حد ذاتها هفي الواقع، ان عمل المصارف 

 ,Matthews & Thompsonالدولية في الخدمات المصرفية )
2005, 63.) 

الخدمات المباشر دور كبير في توسع  الأجنبي للاستثمارلقد كان 
ة المضيفة، تطوير النظام المصرفي والمالي للدولوالمصرفية الدولية 

ة حاج كانتدوليا. و توسعصارف لللة الميوس كان الاستثمارحيث ان 
 موالر رؤوس الأدومصا ،الادارة الجديدة لأساليبالدول المضيفة 

قبول المصارف  السبب في لديها مواللمعلومات حول كيفية ادارة الأوا
ة على اراضيها. ويمكن تحديد أربعة أنواع من الدوافع الكامنة الأجنبي

 الاستثمارات في موقع أجنبي. هذه الدوافع هي للاستثمارللمصارف 
، الموارد الباحثة عن الاسواق، والباحثة عن الكفاءة، والباحثة عن

 .(Paez, 2011, 53-55) الاستراتيجيةعن الاصول  ةالباحثو
 :اتالاستثمارجذب دور المصارف في  3.2. 

المباشر كان  الأجنبيالاستثمار من خلال المصارف خارجيا  ن توسعإ
 مصرف أنش ساسوعلى هذا الأ .الزبون اينما وجد باعتا أساسعلى 

HSBC موقع المصرف الالكتروني، ) حد اكبر المصارف العالميةأ
HSBC, Our Story .) 

يعتمد بدرجة كبيرة على تطور وكفاءة  والاقتصاديان الاستقرار المالي 
المحلية  الاستثمارات. وهما من العوامل المهمة لجذب قطاع المصرفيال
 ناخوتعمل المصارف بطريقة غير مباشرة على تحسين الم ،ةالأجنبيو

في  الأجنبيالاستثمار ان الزيادة في  الىل ئالدلا تشير كما. الاستثماري
الاستثمار دى الى زيادة أ% في سنة واحدة قد 60المصارف بنسبة 

% من الدولة نفسها 24بنسبة  ىفي قطاعات اخر الأجنبي
(Poelhekke, 2011, 28). 

 الأجنبيوالاستثمار  ،لمواردل توظيفعملية  والمحلي ه الاستثماران 
المال عبر  تحريك لعناصر الانتاج وخاصة رأسو فيتوظ هو عملية

وحالة عدم اليقين من  ،الحدود. هذه العمليات تكون محفوفة بالمخاطر
ة في الدول المضيفة الأجنبيقبل المستثمر. ووجود المصارف الخاصة و

ن المستثمر يمكنه إذ أ بالنسبة للمستثمر، للاطمئنانيعد مؤشرا جيدا 
مال مضمون في حالة رغبته في توزيع المخاطر،  رأسالوصول الى 

حالة عدم  تجنبو لحصول على المعلوماتل الاطمئنانالى  بالإضافة
تواجد  أنحيث (، Claessens & Horen, 2013, 13)اليقين 
للمستثمر  اطمئنانة هو بحد ذاته اشارة الأجنبيرف الخاصة واالمص

(Poelhekke, 2011, 23ويتم تحديد تحركات رؤوس الأ .)موال 
 أسعارالمال، مثل اختلاف  رأسسوق  نواقص أساس علىالدولية 
والعائد في مختلف الدول. وغالبا ما تكون المصارف الخاصة  ،الفائدة

لا، في أوة أفضل للتغلب على هذه العيوب وذلك لسببين. الأجنبيو
الفرق بين معدلات  أنتخلفة، فالمالمال  رأسالمناطق ذات أسواق 

الاقتراض والإقراض وتكلفة الصفقات تكون أكبر مما عليه في الأسواق 
إلى  ولصالو إمكانيةلديهاالمالية المتقدمة، والمصارف النشطة دوليا 

، من ثانيابين السوقين.  التوازن تحقيق السوقيين، وهذا يمكنها من
ة لديها ميزة طبيعية الأجنبيوجهة نظر الكفاءة، فالمصارف الخاصة و

في تمويل العمليات المالية للشركات اعتمادا على التمويل الخارجي 
(Paez, 2011, 56.) 

 الأجنبي بالاستثمارالمتعلقين اهمية الوصول إلى الأسواق والكفاءة  إن
لا، تأثير أو. المحلي الائتمانفي سوق  عدة آثار تحققللمصارف، 

 رأسيتعلق بنوعية  الثاني. والتأثير موالس الأؤو ريرديناميكي في توف
في الاسواق النامية والتي  التشوهاتهناك الكثير من  أن، حيث المال

الحد من المخاطر تكون  بدائل أنوبالتالي، ف ،ترفع تكاليف المعاملات
ة بديل أفضل للحد من الخطر عن الأجنبيالمصارف تقدم محدودة. هنا 

فالمصرف الخاص . ةالأجنبيالمال  رأسطريق وصولها إلى أسواق 
وتقلل من التباين في  ،الائتمانيحدث توازن في الحصول على  الأجنبيو

السوق  تشوهات. وبالتالي يتم القضاء على للاستثمارالعوائد المتوقعة 
(Paez, 2011, 57.) 
ة يوثر على سلوكيات الاعمال الأجنبيتواجد المصارف الخاصة و نإ

يحفز على الادخار مما يوثر على  هذاوالثقافة الادخارية في المجتمع. ف
. وكمثال الإنتاجيةع يفي المشار استثمارهاواعادة  موالتركز رؤوس الأ

القطاع  تالمملكة العربية السعودية، حين امم هعلى ذلك ما فعلت
مملوكة  SAABمصرف  أسهم% من 40المصرفي جزئيا بحيث ابقت 

 ينها الى افراد سعودي% من اسهم60وفرضت تحويل  HSBCـ ل
الهدف هو الاستفادة من تقنيات و. HSBCواعطت حق الادارة الى 

 ، في حينيدالمجتمع السعو المصرفية لدى ثقافةنشر الة والأجنبيالادارة 
ة الأجنبيالمصارف  بإخراج المصرفي قطاعهات ممأدول اخرى  أن

 ,HSBC)موقع المصرف الالكتروني، مثل العراق  ،بالكامل من الدولة
Our Story). 

 اجريت من قبل ثلاث باحثين من جامعة زيورخ وماسشوتس دراسةفي 
ة على الأجنبيتواجد المصارف الخاصة و تأثيردونك الصينية حول أنوش

الصين، المختلفة والمناطق المختلفة في  في القطاعات الأجنبي الاستثمار
 هاقطاعل بعد تحرير الصينبشكل ملحوظ  قد زاد الاستثمار أن وجدت

 أنب الدراسةواظهرت . ( ,Ongena, et al,2014 18المصرفي )
من  بتأثيرفي مختلف المناطق الصينية قد ازداد  الأجنبي الاستثمار

والصناعة،  يةة، وفي مختلف القطاعات )الزراعالأجنبيلمصارف افروع 
وجود  أن الى التقديرات توالعقارات(. واشار ،تجارةالوالبناء، والنقل، و

وخاصة  الاستثمارشجع ي أنة يمكن الأجنبيالمصارف الخاصة و
 ،الناشئة اتذات أهمية كبيرة للاقتصادهما العلاقة بين أنو ،الأجنبي

 كونتالمحلية قد  صارفدمات المالية التي تقدمها المتوريد الخ نلأ
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 بسبب عدم وجود الخبرة المالية والفنية محليا للاستثمارعاملا مقيدا 
(Ongena, et al, 2014, 27). 

 يالعراق المصرفيالقطاع  عواق .3
 :ة في العراقالأجنبيو تحليل واقع المصارف الخاصة 1.3. 

ومـــــــن سبع  البنك المركزي منالمصرفي العراقي  هازالج يتكـــــــون
وهما الرافــدين  .مصارف افراد شاملة اممنه اثنان ،مصارف حكومية

صرف التجاري الم يوهمصارف اخرى متخصصة  وأربع ،والرشــيد
ومصرف اسلامي شامل  ،والصناعي ،والزراعي ،العقاريو ،العراقي

التقرير ) 2015شائه في عام أنباسم النهرين الاسلامي الذي تم 
 .(7 ،2015 لبنك المركزي،الاقتصادي السنوي ل

اما المصارف الخاصة المحلية فيبلغ عددها، حسب احصائيات البنك 
ومعظم هذه . المركزي العراقي، ثمانية وثلاثون مصرفا خاصا

هو  كما استثماريةالمصارف هي مصارف شاملة ومتخصصة كمصارف 
 .(1، بدون تاريخ، البنك المركزي العراقي) 1 مبين في الجدول

 مصرفا، 20اما المصارف الأجنبية العاملة في العراق فيبلغ عددها 
كمصارف  ةجميع هذه المصارف مصنفة على أنها مصارف متخصص

 ماعدا مصرف زرات التركي المتخصص كمصرف زراعي. استثمارية
اسلامية وهي  استثماريةمصارف اخرى تعمل كمصارف  ةكما أن خمس

نيين ان الايراوبارسي إيران،مصرف وقفلر والبركة التركيين وملي 
الى أن هناك ثلاث مصارف  بالإضافةومصرف ابو ضبي الاماراتي، 

-2014للبنك المركزي،  الاقتصاديةرير االتقالتأسيس )اخري قيد 
 1الشكل  في بينهو مكما ( 2015

 عدد المصارف الخاصة العراقية :1جدول 

 
 https://cbi.iq/page/23، الرابط: 1، المصارف لحكومية والسلاميةالمصدر: البنك المركزي العراقي، 

https://cbi.iq/page/23
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 2016هيكل الجهاز المصرفي العراقي حتى عام :( 1شكل )

من اعداد الباحث بالاعتماد على التقارير الاقتصادية السنوية  :المصدر
   2015و 2014 للبنك المركزي العراقي

يتكون  الجهاز المصرفي في العراقفضلًا عن البنك المركزي فان هيكل 
 بعس ةأنواع من المصارف وهي مصارف القطاع العام والبالغ من ثلاثة

مصرف حتى عام  58مصارف، ومصارف القطاع الخاص والبالغة 
صارف تسهم الم ةليمصارف مح 7و مصرفا محلياً 31منها  ،2016

من رأسمالها )تقرير الاستقرار المالي % 51بنسب تتعدى فيها جنبية الا
. اما المصارف 2يوضح ذلك الجدول  اكم (2015المركزي،  للبنك

 3 الى ضافةًكامل ا أجنبي برأسمال مصرفاً 20الأجنبية فيبلغ عددها 
لبنك الموقع الالكتروني ل) اجنبية اخرى قيد الترخيصمصارف 

مؤسسات  10اضافة الى أن هناك  .(1، بدون تاريخ، المركزي العراقي
منها قيد  10 ،شركة تحويل مالي 41منها قيد الأنشاء و 4 مالية،

في  تعمل قيد الأنشاء منها 3 ،مالية استثمارات ةشرك 12و الأنشاء
لمصارف في لصيرفة تابعة  شركة 2000 الى جانب ذلك هناكالعراق. 
 (.1 ،2016 ،خليلالعراق )
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 = المصارف الاجنبيةالمستحوذ عليها من قبل  العراقية المحلية المصارف :(2جدول )

 www.cbi.iq ،32، ، البنك المركزي العراقي(2015) ،المصدر: التقرير السنوي للاستقرار المالي
البنك المركزي العراقي يتولى مهمة  أنمن الناحية الهيكلية والتنظيمية، ف

والترخيص بالعمل والاشراف على عمل  القوانينالتنظيم واصدار 
البنك المركزي العراقي مجموعة  أصدرفقد  التنظيمالمصارف. ولغرض 

بغية  2003والتعليمات المنظمة لعمل المصارف منذ  القوانينمن 
العراقي من اقتصاد مركزي  الاقتصادوتحويل  ،تحرير القطاع المالي

ويعتمد على القطاع  ،يعتمد على تدخل الدولة الى اقتصاد سوقي منفتح
 الاستثماراتالقطاع المصرفي على  انفتاح في إطار سياسةالخاص 
 (1،المصرفية القوانينبدون تاريخ، )البنك المركزي العراقي، ة. الأجنبي
لمصارف الخاصة والأجنبية المقدمة لالمزايا والحوافز 2.3. 

 :العاملة في العراق
 النظم من العراق يعد فيوالمصرفي  المالي القطاع أن من الرغمب

 أنه يبقى العريقة،حيث يعود تاريخه الى نهاية القرن التاسع عشر،إلا
 التي الحرب ظروف ألقت تطوره، وقد في بطيئا، عمله في تقليديا نظاما

عام  منذالاقتصادي والحصار  1980 عام منذالعراق  بها مر
 على بظلالها في العراق سائدة كانت التيالاقتصادية  ،والفلسفة1991
معيقة،  ينانعمل وقو وسياقات موروثاتا تارك، المالي بشكل عام القطاع

والعالم.  المنطقة في المالية السائدة النظم وبين بينه كبيرة فجوة تمثلو
اقتصاداً منهاراً ومنهكا من الحروب  ،ورث العراق 2003وبعد عام 

ونظاماً مصرفياً وماليا متخلفاً من جميع النواحي الادارية والمالية 
البنك المركزي والقطاع المصرفي  عمل تسيسفضلا عن والخدمية، 

، وتوريط المصارف الحكومية بمعاملات الإنتاجرة الى عسك بالإضافة
وعلاقات مالية معقدة ومربكة على المستوى الدولي والمحلي، اضافة الى 

عن وغير الاقتصادية  الاقتصاديةنشاطاته  وانقطاعالعراق عزلة 
التطورات العالمية في جميع المجالات، مما تسبب في مشاكل واختلالات 

ويمكن اجمال ( 14، بدون سنة، لنبياعبد) كبيرة في القطاع المصرفي
اهم السمات والاجراءات التي تعتبر محفزة لعمل المصارف الأجنبية 

 :يبما يل والخاصة في العراق 
 تعتبر (:Market Imperfectionعدم كمال الاسواق )1.2.3.

اغلب اسواق الدول النامية اسواق غير كاملة. والسوق العراقية غير كاملة 
، فضلا ن النشاطات الدوليةع العراق انعزالمن جميع النواحي بسبب 

الدولة بشكل  هاعتمدا التي ركزيالمقتصاد ة للاشموليالسياسات عن ال
حاجة الدولة المضيفة  يأتيمن هنا  ومارستها لفترة غير قصيرة. كامل

 اوالتكنولوجي ارةوالاد الإنتاجلكة لقدرات االأجنبية الم للاستثمارات
مثل هذه  في الاستثماريةوتكون البيئة  .الضرورية لعملية التحول

صالح الشركات الأجنبية المستثمرة من حيث أن القدرة  الاسواق في
 .(1، 2012، صالح) التنافسية للشركات المحلية تكون ضعيفة

القوانين المصرفية العراقية التي  : إنالمركزي دعم البنك2.2.3. 
، قد 2006عام ل الأجنبيالاستثمار وقانون  ،2003بعد عام أقرت

المجال أمام  الأرباح، وفتحوتحقيق  للاستثمار،أوجد الأرضية المناسبة 
وهذا الأمر شجع المصارف  .المصارف الأجنبية لفتح فروعها في العراق

http://www.cbi.iq/


 .2018 - ، حزيران548 -533، ص  2، العدد: 6مجلة العلوم الانسانية لجامعة زاخو، مجلد: /عبدالحميد  اهر،ظ و صلاح رمضان، عبيد

 

 
 

539 

وبعد خروج العراق من البند  .في العراق الاستثمارالأجنبية على الخاصة و
السابع )المتعلق بالعقوبات الأممية التي فرضت على بغداد عقب غزوه 

 ض المصارف الأجنبية المعروفة وأبرزها سيتي غروبعللكويت( ابدت ب
رغبة في فتح  البريطاني تشارترد دوستأندر (City Group) الأميركي

ضافة الى سن القوانين وإ (.الجزيرة الاعلامية شبكةفروع لها في العراق )
 كزيرفي العراق فأن البنك الم للاستثمارالمشجعة للمصارف الأجنبية 

في العراق  اصةقام بعدة اجراءات داعمة للمصارف الخ 2004 ومنذ عام
 منها:

بين  الائتمان وخاصة الائتمان المصرفيتعويم سعر الفائدة على  .أ
الائتمان اعد هذا الاجراء كثيرا في تحفيز سوقد المصارف المتخصصة، 

للاستفادة من  هاوأوجد فرص للكثير من ،بين المصارف والاقراض
 عمليات الاقراض والتمويل لمصارف اخرى.

 بالمشاركة في مزاد العملة الأجنبيةالخاصة السماح للمصارف  .ب
بشكل مباشر والمصارف الأجنبية بشكل غير مباشر عن طريق 

للبيع  1182والبالغة بسعر الصرف الرسمي و والات،الاعتمادات والح
 ،(1، مزاد العملة، )البنك المركزي العراقي النقدي للبيع 1190والاجل 
حوالي الى  سعر صرف الدولار الامريكي في السوق الموازيةوصل بينما 

وبذلك فأن  في بعض الاحيان، دينار عراقي لكل دولار امريكي 1300
 فروقات اسعارتستفاد من  ة في مزاد العملةمعظم المصارف المشارك

 العملة الأجنبية.
على السيولة النقدية  ةالسيطر: بهدف والائتمان الليليالاقراض  .ت

بمنح امتياز  2007و 2005وعرض النقد قام البنك المركزي منذ عام 
على الاحتياط القانوني للمصارف لدى البنك  والائتمان الليليالاقراض 

المركزي العراقي. حيث اعطى البنك المركزي تسهيلات للمصارف 
 :(10، 2010، ياشتملت على )الخزرج

أولي على أساس ائتمان تسهيلات الاقراض القائمة وشملت:  •
يوم بفائدة 15 ، ولمدة(2007فيوتحول إلى أسبوعي )الليلي  الاستثمار

هو عبارة عن  والائتمان الثانويعر السياسة النقدية. نقطتين فوق س
. واعتبر هذا الاجراء قصير الأجل تصل مدة استحقاقه شهر واحد ائتمان

على تمويل من الأسواق  اعن حصوله ةرف العاجزامصدر لتمويل المص
 بسعر فائدة ثلاث نقاط فرق سعر البنك. ومنح الثانوية

بالدينار العراقي على  للإيداعتسهيلات  تسهيلات الإيداع وشملت: •
)أصبح قصير الأجل  استثماروهو  ،ليلي للدينار العراقي استثمارشكل 

ويتغير سعر الفائدة  7%فائدة  ( وبسعر2007في أسبوعي استثمارا
بالدولار  للإيداع. وتسهيلات الاقتصادلحاجة  من حين لآخر وفقا
، وبشكل أسبوعي بالدولار الأمريكي ليلي استثمارالامريكي على شكل 

يوم  90أو 30جل مدته اخر قصير الأ واستثمار% 1وبسعر فائدة 
 .2010الى  2005العمل به من  % وبدأ1.5فائدة  وبسعر

 استمر البنك المركزيحيث معدلات أسعار الخصم )أسعار الفائدة(  .ث
فرص ربحية  منحفي تشجيع مساهمة القطاع الخاص و 2003منذ عام 

 أسعار فائدة مغرية على سنداتتقديم  من خلال اصةللمصارف الخ
واذونات الخزينة من خلال مزادات البنك المركزي. وكانت  البنك المركزي

هذه  . وقد كانتقصيرة الاجلالالفرصة الاكبر على اذونات الخزينة 
 6و أشهر، 3ما بين  تتراوحالسندات ومازالت تطرح لفترة قصيرة جدا 

% في عام 4.1 تراوحت ما بينمغرية جدا وسنة وبمعدلات خصم  أشهر،
، 2010 ،وسالمالحديثي ) 2008% في 17.2ووصلت الى  2004
% للسندات قصيرة 5 ما بينوهذه النسبة من الخصم مستقرة  (.190

 %8و (1، مزاد حوالات وزارة الماليةالبنك المركزي العراقي، الاجل )
ما حولنا  وإذا. (CNBC, 2016, 1)للسندات البالغة مدتها سنتين 

نجد  الأمريكي،أسعار الخصم بالدينار العراقي الى أسعار خصم بالدولار 
الأمريكي، للسند المقوم بالدولار  %3من  أكثرأسعار الخصم بلغ  أن

ما اخذنا بنظر الاعتبار أسعار  %. وإذا8وفي بعض الحالات وصلت الى 
ة المالية العالمية الازم بداية% الى 6الفائدة العالمية التي كانت بحدود 

% في معظم دول 0.5الى ما دون الـ  وانخفضت بعد ذلك 2008عام 
ما عدا استراليا التي وصلت فيها )% 1الـ  لا تتجاوزومازالت  ،العالم

أسعار ، نجد أن ((Triami, No Date, 1 (%5.1أسعار الفائدة الى 
وخاصة السندات القصيرة الاجل  ،الفائدة على السندات الحكومة العراقية

فيها )جدول أسعار  للاستثمارتعتبر مغرية جدا ومحفزة للمصارف 
يبين مزادات  3والجدول  (.1، بدون تاريخ، الفائدة للمصارف التجارية

 2010-2004لات الخزينة للفترة الحو البنك
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 1/10/2010لغاية  18/7/2004من  للفترة الخزينة لحوالات المالية وزارة مزادات :(3)جدول 

 
 
 

 على الحكومية المصارف حصول نسبة أنلمذكور الجدول ا يتضح من
في  2009-2004للفترة % 84و %66بين ما  بلغ المصدرة الحوالات
% الى 16 نفسها تراوحت بين لمدةاصة لالمصارف الخ حصة حين أن

 أموال رؤوسذلك الى ضخامة سبب  الاقتصاديين%. ويعزي بعض 34
بالتالي و الأهلية، مقارنة بالمصارفواحتياطاتها  المصارف الحكومية

الحكومية. ولكن قائمة  المصارف نصيب من هي الفوائد معظم نفإ
س وأن رؤتبين البنك المركزي العراقي للمصارف العاملة في العراق 

س أموال المصارف وبكثير من رؤ أكبراصة الخ أموال المصارف
 . (1بدون تاريخ، المركزي العراقي،  البنكالحكومية )

مساهمة المصارف الخاصة والأجنبية في تقديم  لتحلي .4
 الخدمات المصرفية في العراق

أموال المصارف الخاصة  سلرؤوالاهمية النسبية 1.4.
 :والحكومية

 بمقتضاها تمبفرض اجراءات  2010في عام المركزي العراقي لقدقام 
الى  25من زيادة رؤوس أموال المصارف الأجنبية العاملة في العراق 

أن حجم رؤوس أموال المصارف . وهذا يعني مليون دولار لكل فرع 70
 2011الخاصة يفوق رؤوس أموال المصارف الحكومية منذ عام 

إجمالي رؤوس أموال المصارف العاملة في العراق بلغ  أنإذ بمقدار كبير.
   تريليون دينار للمصارف 2.2تريليون دينار منها  10.1

7.9وةالحكومي

 .2الشكل يتضح ذلك من دينار للمصارف الخاصة كما  تريليون

 
 
 
 

المحلي الى الناتج ها تونسب المصارف أموال رؤوس لأهميةبالنسبة اما 
% 1.1% للمصارف الخاصة و4.1 منها %5.2بلغ فقد  جماليالإ

، 2015المركزي،  الاستقرار المالي للبنكتقرير )للمصارف الحكومية 
وهذه النسبة تعتبر نسبة متدنية مما . 4هو مبين في الجدول ( كما 19

(، حوالات الخزينة واستخداماتها في العراق، مجلة العلوم 2010سالم، ) عبد الحسين. وسالمالحديثي. صلاح الدين حامد المصدر: 
 190، ، جامعة بغداد60، العدد: 16والادارية، مجلد:  الاقتصادية

 

 2015و 2014لعامي اموال المصارف  سرؤو :(2) شكل
 لعام في العراق التقرير السنوي للاستقرار المالي(، 2015) البنك المركزي العراقي،المصدر: 

 22 والأبحاث، للإحصاء العامة المديرية ،2015
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باحتياجات  يلا تفالمصارف ما زالت  أموالرؤوس  أنيشير الى 
الشماع، )العراقي  الاقتصادالكبيرة التي يحتاجها  الاستثماريةالمشاريع 
بناء قطاع  يتطلبضعف العمق المالي الذي مما يعني  .(1، 2010

 ،في دول اخرى مثل السعوديةيلاحظ قوي ومتين، بينما  مصرفي ومالي
 نسبة أن ،والموارد الطبيعية السكاننسبة  للعراق من حيث هةالمشاب

الناتج  إجماليإلى كل من  2016لعام  المصرفي الائتمان مساهمة
 %78.6و% 56.2 بلغت الناتج المحلي الغير النفطي إجماليالمحلي و

النقد العربي  لمؤسسةتقرير الاستقرار المالي التوالي )على 
( 2016،9السعودي،

 ونسبها الى الناتج المحلي الإجمالي 2015-2014 لعامي المصارف أموال رؤوس: (4جدول )

 
 
من نشاط القطاع  %90ما يقارب  علىتستحوذ  بقيت المصارف الحكومية إلا أن ،تحرير القطاع المصرفيفي  السياسة النقدية محاولاتبالرغم من و

يبين  5 الجدولو% مما يؤشر خلل في هيكل المصارف. 7الى الناتج الإجمالي المحلي لا يصل الى  المصرفيالنشاط مساهمة  ، وأنالمصرفي العراقي
 ذلك.

 )ترليون دينار( 2015-2011المصارف العاملة في العراق للفترة  استثمارات إجمالي :(5جدول )

 
 
 
 

 
 

 :الاستثمار مساهمة المصارف الخاصة والحكومية في2.4.
 توحوالافي السندات  الاستثمار بما فيه الاستثمارياكثرية النشاط  أن

نسبة هذه  أنمن نصيب المصارف الحكومية. و كانتالخزينة 
% في 6.8من  أكثرلم تصل الى  جماليالإالمحلي الى الناتج  الاستثمارات

 المقبول الأدنى بالحد قياسا قليلة نسبة . وهذه النسبة تعد2015عام 
رير ق)الت %20-%15البالغ و المستدامة التنمية مؤشرات ضمن

 .(57، 2015 بنك المركزي،لل الاقتصادية

 الباحث بالاستناد الى اعدادالمصدر: من 
 والأبحاث. للإحصاءالمركزي العراقي، المديرية العامة  ، البنك2015الى  2004السنوية للفترة من  الاقتصاديةالتقارير  -
، الجهاز المركزي للإحصاء التخطيط والتعاون الإنمائيوزارة ، 2015الى  2011تقارير الحسابات ال للفترة من  * -

 .القومية الحسابات ةیریالمعلومات، مد وتكنولوجيا

 19والابحاث،  للإحصاء، البنك المركزي العراقي، المديرية العامة 2015التقرير السنوي للاستقرار المالي لعام المصدر: 
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مع عام  2015للمصارف لعام  الاستثماريما قارنا النشاط  وإذا
% 81.9بلغت  بنسبة الاستثماراتحجم هذه نلاحظ ارتفاع في  2014
بسبب دينار  ترليون 13.01 الى لتصل 2014م بالعا مقارنة

التي دينار و ترليون 11.03 تبلغ التيالمصارف الحكومية  استثمارات
حصة المصارف الاهلية  كانتبينما من الزيادة، % 84.8نسبة تشكل 

 إجمالي % من15.2بلغت  مساهمة وبنسبة دينار ترليون 2
 )التقرير 3 كما هو مبين في الشكل 2015عام  نهاية الاستثمارات
بعض هذا الى العزو يو (.57، 2015، المركزي للبنك الاقتصادي

، 2010،وسالم الحديثيالحكومية )ضخامة رؤوس أموال المصارف 
190.) 

 
 
 

ة الأجنبيالمصارف  أموالوزيادة رؤوس  ،2010عام  مليار دينار 250عراقية الى ال اصةالمصارف الخ أموالرؤوس بزيادة البنك المركزي  إن قرار
كبير بمقدار  2011المصارف الخاصة منذ عام  أموالحجم رؤوس  يعني تفوق ،2014مليون دولار لكل فرع في عام  70العاملة في العراق الى 

 .(1، 2010الشماع، )
النشاط  والحكومية فية المصارف الخاصة مساهم3.4. 

 :الائتماني
 المصرفي القطاع في الائتماني حجم ونوعية النشاط على الوقوف اجل من

 نسلط الضوء على النقاط التالية:   أنيجب  العراقي
في العراق على منح القروض  المصرفي الائتمانتعتمد ثقافة  .أ

ثابتة موجودات  أوعقارية  ضمانات ، وغالبا ما تكونةبضمانات عيني
 لأسبابفي المصارف الخاصة  أكثر تشددا الضمانات هذه على والاعتماد

% من المواطنين 95أدى إلى استبعاد ما يقارب  مما متعلقة بالمخاطرة
ومعوقا لمشاريع  الائتماني،عائقا للنشاط  لوهذا يشكمن الاقتراض. 

 .(1، 2014 محمود،) .الخاص القطاع التنمية في
من المصارف  يأتيعه واأنبكافة  الائتمانياكثرية النشاط  نإ .ب

التي  كوردستانعدا المصارف الحكومية العاملة في اقليم الحكومية )ما
التي يمر بها ة بسبب الازمة المالي 2014منذ  ائتمانيليس لها نشاط 

 أن .(2015الى  2003 بنك المركزي،لل الاقتصادية)التقارير  الاقليم(
 قبل من النقدية المباشرة الممنوحة الائتمانية التسهيلات إجمالي

وقد بلغت دينار  ترليون 36.8 بلغت 2015عام  نهاية المصارف
للمصارف الباقي ترليون دينار و 29 منهاالمصارف الحكومية حصة 

 هنفسء الشيو (8، 2015 للبنك المركزي،الاهلية )النشرة الاحصائية 
 كانت تقوم به الائتمانمعظم  أن حيثينطبق على السنوات السابقة 

اما بالنسبة  .5و 4 ينالمصارف الحكومية كما هو مبين في الشكل
 بين توزع 2015عام  دينار نترليو 40.5 بلغقد التعهدي ف للائتمان
 دينار ترليون 10.3الحكومية و للمصارف دينار ترليون 30.2

المصارف  مصدره الائتمان هذا معظم أن مما يعني اصة،الخ للمصارف
 .6 دولهو مبين في الج االحكومية، وكم

 لعامي كافة العراق في العاملة للمصارف النقدي الائتمان( 6جدول )
 )ترليون دينار( 2014و 2015

 2015-2014العاملة في العراق لعامي استثمارات المصارف إجمالي : 3شكل 

 والابحاث للإحصاءالمديرية العامة ، 2015 لعامالسنوي  يالتقرير الاقتصاد(، 2015البنك المركزي العراقي، ) المصدر:
58) 
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 14ص دائرة الإحصاء والأبحاث، ، 2015لعام التقرير السنوي للاستقرار المالي في العراق  (،2015، )البنك المركزي العراقي المصدر:

 

 
 2015-2010النقدي المباشر للفترة  الائتمان :(4الشكل )

 ، البنك المركزي العراقي2015-2010 للفترةالنشرات الاحصائية السنوي المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد 

 
 )مليون دينار(2015 الممنوح من قبل المصارف التجارية الحكومية والاهلية لعام التعهدي الائتمان :(5شكل )

 ، البنك المركزي العراقي2015الى  2010 فترةالنشرات الاحصائية السنوية للمن اعداد الباحث بالاعتماد  المصدر:
 
المقدم  الائتمانمن المظاهر المهمة للقطاع المصرفي العراقي هو  .ج

 أوالقطاع الخاص  الىالخاصة  أومن قبل المصارف الحكومية  ءسوا
ديون المصارف الحكومية للقطاع الخاص  أن 7الجدول  . ويبنالحكومي

للقطاع العام  ائتمانضئيلة جدا مقارنة بموجوداتها وبما مقدم من  كانت
 للائتماننسبية  ةاعلى اهمي تبلغ وقد .على مدى الخمس سنوات الاخيرة

% من 7.8المقدم من المصارف الحكومية الى القطاع الخاص نحو 
% 3.5اهمية نسبية نحو  ىكانت أدنفي حين  ،2013موجوداتها في عام 

من الحكومية ، وهذا يؤشر ضالة ما مقدم من المصارف 2010في عام 
الى القطاع الخاص قياسا بما مقدم الى القطاع العام والذي بلغ  نائتما

في حين  2011من موجوداتها في عام  %29.3اعلى اهمية نسبية له 
 أن. ويبدو واضحا 2010% في عام 8.6ة ياهمية نسب أدنى تبلغ

منها لدعم  أكثرالمصارف الحكومية هي مصارف تعمل لدعم الحكومة 
 تئمانهاالاهمية النسبية لا أنفالمصارف الخاصة  أماالقطاع الخاص. 

 كانت 2015عام بالنسبة الى موجوداتها والموجه الى القطاع الخاص 
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 توهو العام الذي شهد %0.5حصة القطاع العام  كانت% في حين 75
 22.2 تبلغ ، إذفيه موجودات المصارف الخاصة اعلى قيمة لها

 ترليون دينار عراقي. 

ي تساهم به المصارف الخاصة ذدعم المما سبق محدودية اليتضح 
 التشريعاتللمؤسسات الحكومية والقطاع العام وذلك بسبب غياب 

 ساهم بهتيتضح ا الدعم الضعيف الذي كما الملزمة لمثل هذا الدعم. 
 لقطاع الخاص مقارنة بموجوداتها الضخمة. لالمصارف الحكومية 

 (2015-2010المصارف الحكومية والخاصة للفترة ) ائتمان :(7الجدول )

 
 (2009-2010للفترة ) للبنك المركزي التقارير السنوية للاستقرار الماليعلى  بالاعتماداعداد الباحث  نالمصدر: م

 :المدخرات تعبئة ىعل القدرة4.4.

يداع في القطاع المصرفي الا اختلال هيكل نشاط 6 الشكل منيتضح 
تستحوذ المصارف الحكومية  2010منذ عام  هأنب إذ يلاحظ ،العراقي
% 90% الى 85الرافدين والرشيد( على ما يقارب الـ  وبالأخصالستة )

 60لي ابينما يحصل حو ،الايداع لدى القطاع المصرفي إجماليمن 

 لى ضعفإ يرالايداع مما يش هذا% من 15-10مصرفا خاصا على 
المصارف الخاصة على تعبئة المدخرات والتسويق لنشاطاتها  قدرة

لخاصة شكلت حوالي المصارف ا أموالرؤوس  أنالمصرفية. علما 
 عام المصارف العاملة في العراق منذ أموالمن رؤوس  %85% الى 77

2010. 

 
 
 
 

 بينما نسبة  %80و% 73 ما بين تهنسبتتراوح لدى المصارف الحكومية  القطاع الحكوميايداع  أن 9و 8 الجدولينى، يتضح من خرهة أمن ج
 %. 2الـ  تتجاوزالايداع لدى المصارف الخاصة لا 
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 (2015-2010) ما بيناجمالي الودائع لدى المصارف العراقية للفترة  :(6الشكل )

، البنك المركزي 2015-2010 مالمركزي للأعواللبنك النشرات الاحصائية المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على 
  العراقي
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 )ترليون دينار( 2015-2010للفترة حجم ونوعية الايداع لدى المصارف الحكومية  :(8) جدول

 
 

اصة لقطاع الخاص لدى المصارف الخلما قارننا حجم الايداع  إذااما 
% من ودائع القطاع 60ما يقارب الـ  أنب 9 الجدول من نجدفوالحكومية 

بينما تحصل المصارف  ،الخاص تستحوذ عليها المصارف الحكومية
اغلبية  أن. علما ودائعهذه ال% فقط من 40الخاصة على ما يقارب الـ 

وليست  ،في القطاع الخاص ةودائع القطاع الخاص هي ودائع شركات عامل
الميل الحدي للادخار لدى الافراد منخفض  نلأ وذلك ،ودائع افراد

منها  يعانيالتي  الاقتصادية بسبب الأزمة 2014وخاصة منذ عام 
صالح، )العراقي وضعف الثقافة المصرفية لدى الافراد  الاقتصاد
 ،اغلبية الودائع هي ودائع جارية أن، نجد اخر جانب ن(. م1، 2015

سبب استحواذ  عمعدومة. ويرجوالثابتة  التوفيروتكاد تكون الودائع 
لقطاع الخاص الى جملة ل شاط الايداعنمية على اغلبية المصارف الحكو

 من الاسباب منها:
ة صرفيالانهيارات المالمصارف الخاصة بسبب حالات بالثقة  فقدان .1

ونقص السيولة لدى  البركة والبصرة، مصرففي حالة  حصلتكما 

المسحوبة عليه الامر صرف الشيكات عن  وامتناعهمصرف الوركاء 
بعد  التي رفعت فيماالذي دفع البنك المركزي الى وضعه تحت الوصاية 

 (1، 2014زعزع الثقة بالمصارف )محمود،  قضائي ممابقرار 
جه على وضعف القدرة التسويقية لدى مصارف القطاع الخاص  .2

 الخصوص.
ناقصات والمزايدات للمشاريع الحكومية والتي نين الماشروط وقو .3

 .من المصارف الحكومية حصراً ائتمانيغالبا ما تتطلب دعم 
اضطرار الكثير من الافراد وخاصة العاملين لدى القطاع العام  .4

تقاعدين الى فتح حسابات مصرفية لدى المصارف الحكومية لغرض والم
 استلام الرواتب.

وتخلف الادوات والنشاطات  ،لدى الافراد ةلثقافة المصرفيضعف ا .5
 المصرفية
للفترة حجم ونوعية الايداع لدى المصارف الخاصة ( 9جدول )
 )ترليون دينار( 2010-2015

 
 (2015-2010تقارير الاستقرار المالي السنوي للبنك المركزي العراقي للفترة ) من اعداد الباحث بالاعتماد على المصدر:

 (2015-2010السنوي للبنك المركزي العراقي للفترة ) الماليتقارير الاستقرار على  دمن اعداد الباحث بالاعتما المصدر:
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 الاستنتاجات والمقترحات5.

  :توصل البحث الى الاستنتاجات التالية
ارس دورها الحقيقي في دعم المنافسة تمة لم الأجنبيالمصارف  أن .1

وتطوير نوعية الخدمات المصرفية المقدمة من  جانبالمصرفية من 
 اخر. جانب

من اختلال مهم سببه  يعانيفي العراق  المصرفي الائتمانهيكل  أن .2
للقطاع العام على  الممنوح الائتمانهيمنة المصارف الحكومية على 

حساب القطاع الخاص والعكس يحصل بالنسبة للمصارف الخاصة التي 
 .الخاص على حساب الحكومي ئتمانالايهيمن عليها 

المنافسة غير العادلة التي افضت الى احتكار المصارف الحكومية  .3
 العراق.)متمثلة بسبع مصارف( للقطاع المصرفي في 

والتشريعات  القوانينالتعليمات وفضلا عن ف الثقافة المصرفية عض .4
الخاص  القطاعالكثير من الافراد والشركات في  قد دفعتالحكومية 

 نحو المصارف الحكومية بدلا من القطاع المصرفي الخاص. التوجه
وعدم تعدد الادوات المصرفية  المصرفية ثقافة المجتمعضعف  .5

قلة بسعر الفائدة على الايداع دفع بكثير عوالاقتصار على اداة واحدة المت
ة فيما من الافراد الى الاعراض عن التعامل مع المصارف الخاصة وخاص

 والاكتفاء بالودائع الجارية يتعلق بالودائع الادخارية 
 ويقترح البحث النقاط التالية:

تعديل التشريعات المالية والمصرفية وبما يضمن قيام المؤسسات  .1
والتعامل مع المصارف الخاصة الرصينة التي  بالإيداعوالدوائر الحكومية 

ؤسسات حصول الم وضمانلهذه المؤسسات  أفضلتقدم خدمة 
 ايرادات الموازنة. تأخرقات أو في والائتمانالحكومية على القروض 

ايجاد سبل لدفع المصارف الخاصة لكسب الارباح من خلال تقديم  .2
خدمات مصرفية حقيقية بدل الاعتماد علة الحوافز والتسهيلات 
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 ثوختة:

ىَ، وب ئاوايةكىَ 2003ئارمانجا ظىَ ظةكولينىَ تيشك خستنة ل سةر ذيوارىَ سيكَتةرىَ بانكى يا عيراقىَ ورؤلىَ بانكيَن تايبةت وبيانى ثشتى 
عيراقىًََ دا دةستثيكَر كو بريتى ية ذ ظةبوون وظةطوَهاستن بةرةف ئابوورى يا بازارى ب ريَىَ يا ثيبَةخشينا طشتى سياسةتةكا نوَى دئابوورى يا 

 رؤلةكىَ مةزنتر ب سيكَتةرىَ تايبةت. وظةكولةرى ريَبازا شرؤظةكارى بكارئيناية بو طةهشتن ب ئةنجاميَن هةمووكى ذ دةستثيكَيَن بةشةكى.
ةندايةتى وداتايى بو ئةو داتاييَن بةردةست ب ريىَ يا سازييَن حكومى ييَن ثةيوةنديدار ب سيكَتةرىَ عيراقىَ هةورةسا ثةيروكرنا شرؤظةكرنا ض

ى ل بن يا بانكى وةكو بانكا ناوةندى ووةزارةتا ثلاندانىَ. وظةكولةر طةهشتة كومةكا دةئةنجامان، طرنطترين ذ وانا: سيكَتةرىَ بانكى يا عيراق
رةكى ظة دناليت ل هةمى ضالاكيَن خودا ذ دلنَيايى ودانان ووبةرهةم هيَنانىَ سةرةرايى ثشتةظانى يا حكومى، شاشى ونةهةظسةنطييَن سة

ى يا بانكى ل زيَدةبارى هةبوونا رِكابةريةكا نة دادثةروةرانة وقورَخكرنا ضالاكيا بانكى ذ لايىَ بانكيَن حكومى ظة ذ ئةطةرىَ لاوازى يا رةوشةنبير
، وريَنمايى وياسايينَ حكومى ذ لايةكىَ دى ظة ييَن كو تاك وكومَثانيا ل سيكَتةرىَ تايبةت وطشتى دا ناضار كرينة بةرةف بانكينَ عيراقىَ  ذ لايةكىَ

حكومى ظة بضن.هةروةسا ظةكولين طةهشتية وى ئةنجامى كو بانكيَن بيانى رؤلىَ خوةيىَ راستةقينة ل ثشتطيريكرنا رِكابةرى يا بانكى  
رىَ خزمةتيَن بانكى ييَن ثيَشكيَشكرى دا نةطيَراية ذ ئةطةرىَ كومةكا ئةطةران طرنطترين ذ وان ثالدةر وئاسانكارييَن حكومى ييَن وثيَشخستنا جوَ

ينَ ثيَشكيَشى بانكيَن تايبةت كرين كو بووية ئةطةرىَ قازانجكرنا بانكا ب ريكَيَن ئاسان وب ساناهى  بيىَ ثيَشكيَشكرنا خزمةتيَن بانكى ي
 ينة.راستةق

Analyzing the Trends of Development of the Role of the Private and Foreign Domestic 

Banks in the Iraqi Economy for the period (2003-2014) 

 
Abstract: 
The research relied on the inductive method to reach all of results from partial introductions through the economic 

analysis of the available data in publications of the government institutions related to the Iraqi banking sector, such as 

the Central Bank and the Ministry of Planning. The research reached a number of results, the most important of which: 

The Iraqi banking sector suffers from fundamental imbalances in all its credit, deposit and investment activities, 

despite the government support. In addition to the existence of unfair competition, that led to the monopoly of 

government banks for banking activity, that is because of the weakness of the banking culture in Iraq on one hand, 

and the instructions and government laws that forced the individuals and companies in the private and public sector 

to go to government banks on the other hand. The study also found that, the foreign banks did not play their real role 

in supporting banking competition and improving the quality of the provided banking services, for a number of 

reasons, the most important of which were the granted incentives and facilities of the government for the private 

banks, which led to the facilitation of banking achievements of the profits in easy ways without presenting real banking 

services. The study suggests finding ways to encourage private banks to earn profits by providing real banking services 

instead of relying on government incentives and facilities. 

Keywords: Iraq, Banking sector, Foreign banks, The central bank, The banking laws. 

 


